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 :مادة وحيدة
  ٥/١٠/٢٠٠٥ تاريخ   ١٥٣١٧القـانون الـوارد بالمرسـوم رقم         صـدق مشـروع   

   المالية الأدواتهيـئات الاسـتثمار الجماعـي بالقـيم المـنقولة وسائر            المـتعلق ب  
 .ته اللجان النيابية المشتركةكما عدل

 
 

 .يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
 ٢٠٠٥ كانون الأول ٩بعبدا في 

 اميل لحود: الإمضاء
 صدر عن رئيس الجمهورية 

  رئيس مجلس الوزراء
 فؤاد السنيورة:  الإمضاء

 رئيس مجلس الوزراء
 فؤاد السنيورة: الإمضاء

 
 

 :الباب الأول
 

 مةأحكام عا
 

 هذا القانون ، يقصد بالعبارات التالية المعاني        أحكامفـي سياق تطبيق      :الأولىالمادة 
 :الواردة امام كل منها

هيـئة الاسـتثمار الجماعـي بالقيم المنقولة وسائر          : " الهيئة "
 المالـية التـي تكـون غايـتها محصورة          الأدوات

                                                
 الرسمية الجريدة فيا وارد   لم ، والمصحح وفقاً     ١٥/١٢/٢٠٠٥ تاريخ   ٥٧لرسمية عدد    ا الجريدة نـص القانون المنشور في       -١

 .٥/١/٢٠٠٦ تاريخ ١ عدد



 ٤١٦

ــيم المــنقولة وســائر   بالاســتثمار الجماعــي بالق

  المــتلقاة مــن العمــوم  للأمــوالمالــية الالأدوات

على ان يتم هذا التوظيف وفقا لمبدأ توزيع المخاطر         
 " .شركة"أو " صندوق"بشكل" الهيئة "تأخذبحيث 

الصـندوق المشترك للاستثمار بالقيم المنقولة وسائر        : " الصندوق "
 .  المالية الأدوات

لمتخصصة شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير ا      : " الشركة "
 .  الماليةالأدواتبالتوظيف بالقيم المنقولة وسائر 

ــركة  : " المدير " ــة الإدارةش ــإدارة المولج ــندوق "ب   "الص

 ".الشركة"او 

 " الصندوق"المؤسسـة التـي تودع لديها موجودات         : " الوديع "

 " .الشركة" او
 الأدوات في الإسلامي الاسـتثمار الجماعـي    هيـئة  :"ة  الإسلاميالهيئة" 

 المالية، التي تكون    دواتوسائر الأ ة  المالية الإسلامي 
 للأموالغايـتها محصـورة بالاسـتثمار الجماعي        

المـتلقاة من المستثمرين وفقاً لمبدأ توزيع المخاطر        
ــبادئ  ــام وم ــاً لأحك ــريعةووفق ــلامية الش   الإس

التـي لا تـتعارض مـع أحكام النصوص القانونية          
الهيئة "ل   بحيـث تتمث    بهـا  المعمـول ووالتنظيمـية   
 " اسـتثمار إسلامي  صـندوق   " شـكل ب" الإسـلامية 

 ." إسلاميشركة استثمار"أو 
  الاستثمار صندوق" 

 المشترك للاستثمار المتخصص بالتوظيف     الصندوق : "الإسلامي 
 المالية  دوات وسائر الأ  ة المالية الإسلامي  الأدواتفي  
 . لأحكام الشريعة الإسلاميةوفقاً

 الاستثمار  شركة" 

ذات الرأسمال المتغير المتخصصة     الاستثمار   شركة  : "لامي الإس
  وسائر ة المالـية الإسلامي    الأدوات فـي  بالتوظـيف 

 .الإسلامية الشريعة لأحكام وفقاً المالية دواتالأ
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  المالية الأدوات" 

هـي صكوك متساوية القيمة تصدر ويتم التداول بها    : "ة الإسلامي
مثل حصصاً شائعة   وفق أحكام الشريعة الإسلامية وت    

في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في مشروع          
 .معين أو نشاط استثماري

هـي اتفـاق بين رب المال والمضارب حيث يقدم           : " المضاربة " 
الأول مالـه والثاني عمله بهدف اقتسام الربح حسب         

 .الاتفاق
 

 .يمة في لبنانمق" هيئة إسلامية"و" ةهيئ" كل يطبق هذا القانون على :٢المادة 
 

 مقـيمة فـي لبـنان عـندما يكـون المركز الرئيسي            " الهيـئة "تعتـبر    :٣المادة 

 .موجودين في لبنان" للشركة"او " للمدير" العامة والإدارة
 

 
 :الباب الثاني 

 
 الصناديق المشتركة للاستثمار بالقيم المنقولة

  الماليةالأدواتوسائر 
 
 

 بالشخصـية المعنوية ويعتبر ملكية مشتركة      " الصـندوق "لا يتمـتع     - ١ :٤المادة 

المـنقولة تدار وفقا لمبدأ توزيع المخاطر وتُمثّل هذه الملكية           بالقـيم 
لا يسـأل مـالكو الحصص عن ديون        . بحصـص قابلـة للـتداول     

 . ما قدموه من المال بنسبةالا " الصندوق"

 من قانون   ٨٤٣ لغاية   ٨٢٤ المواد   أحكام" الصندوق"لا تطـبق على      - ٢
 أحكاملموجـبات والعقود المتعلقة بشركة الملك او شبه الشركة ولا           ا

 مـن قـانون التجارة المتعلقة بشركات        ٢٥٣ لغايـة    ٢٤٧المـواد   
 .المحاصة

 



 ٤١٨

 .ويضع نظام عمله " الصندوق" "المدير"  ينشئ - ١:  ٥المادة 

 " المدير"عـن ايـة موجـبات مترتبة على         " الصـندوق "لا يسـأَل     - ٢

 . لحصصاو على مالكي ا

فقط وبصورة حصرية الموجبات والمصاريف     " الصـندوق "يـتحمل   
 .التي نص عليها صراحة نظام عمله

إن الاكتتاب بأية حصة او اكتسابها يستتبع حكماً القبول بالنظام العائد        - ٣
 ".للصندوق"

 
 .بشركات متخصصة " الصندوق "إدارةتناط  - ١ : ٦المادة 

 لحاجاته الخاصة " الصندوق"وجودات  استعمال م " المدير"يحظر على    -٢
 " .الصندوق"او دمج توظيفاته الخاصة مع توظيفات 

له المرافعة    الثالثين ويجوز  الأشخاصتجاه  " الصندوق" "المدير"يمثل   -٣
 . والمدافعة امام المحاكم لحماية حقوق او مصالح مالكي الحصص

وانطلاقاً  له عائدللنظام ال   وفقاً" الصندوق "إدارة" المدير"يتوجب على    -٤
 .من المصلحة الحصرية لمالكي الحصص 

 
اما شهادات اسمية واما سندات اسمية او لحامله تمثل     " المدير"يصدر   -١ : ٧المادة 

 " .الصندوق"حصة او مجموعة حصص من 

 " .المدير"توقَّع الشهادات والسندات المصدرة من قبل  - ٢

 و السندات بالطرق الآلية    يجـوز ان يـتم التوقـيع على الشهادات ا          - ٣

  التي يقتضي تحديدها    وللأصولاو الالكترونـية وذلـك وفقاً للشكل        
 " .الصندوق"في نظام عمل 

 
تصـدر الحصص عند التأسيس بثمن يحدد عن طريق قسمة صافي            -١  :٨المادة 

  .على عدد الحصص المصدرة  " الصندوق" قيمة موجودات

 لتأسيسية والعمولات على قيمة    يمكن اضافة صافي قيمة المصاريف ا     
هذه الموجودات ، على ان يعود لمصرف لبنان تحديد الحد الاقصى           

 .لقيمة العمولات واصول تحصيلها
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لا يمكـن اصـدار الحصـص قـبل ايداع ما يوازي ثمن الاصدار             -٢
وذلك ضمن المهل   " الصندوق"الصافي لهذه الحصص في موجودات      
. ط التي يحددها مصرف لبنان      الملحوظـة في نظامه ووفقاً  للشرو      

ان هـذا الحظـر لا يحـول دون توزيـع حصص مجانية لمالكي              
 .الحصص

 
 المالية المكونة   والأدواتتقـدر القـيمة البيعية للحصة على اساس القيم           :٩المادة 

 المالية مدرجة في احد     والأدوات، فـاذا كانـت هـذه القيم         "للصـندوق "
اما بالنسبة للقيم   .  آخر سعر معلن      المالـية المنظمة فتقيم وفق     الأسـواق 
  المالـية المنظمة،    الأسـواق  المالـية غـير المدرجـة فـي          والأدوات

فإن تقييمها    المالية المنظمة  الأسواقاو التـي تم تعليق سعرها مؤقتاً في         
يـتم على اساس قيمة البيع المحتملة التي يقتضي تقديرها استناداً للقواعد            

 . مبدأ الحيطة والحذرالدولية للمحاسبة ولاسيما ل

الا بأسعار محددة   " الصندوق"بيع وشراء موجودات    " للمديـر "لا يجـوز    
 .وفقا للأسس وللمعايير المذكورة في هذه المادة 

 
" الصندوق"لا يجوز لمالكي الحصص او لدائنيهم طلب اجراء قسمة           -١ :١٠المادة 

 .او تصفيته

  رها بناء اعـادة شـراء الحصـص التي اصد       " للصـندوق "يمكـن    -٢

 .اذا تضمن نظام عمله امكانية ذلك على طلب اي مالك حصة

 ٩ان اعادة شراء الحصص يتم على اساس سعر يحتسب وفقاً للمادة             -٣
 .اعلاه 

 
 اعلاه  ١٠ من المادة    ٢ والفقرة   ٨ من المادة    ٢مـع مـراعاة الفقرة       -١ : ١١المادة 

 :يمكن اتخاذ الاجراءات التالية 

وبصورة مؤقتة تعليق اعادة شراء الحصص من       " للمدير"يجوز   -أ 
 اذا قضـت بذلك ظروف استثنائية ومصلحة  "الصـندوق "قـبل   

 " .الصندوق"المحددة في نظام  مالكيها وذلك وفق الشروط



 ٤٢٠

مصرف لبنان، دون ابطاء، بقراره  اعلام" المدير"يتوجب على  -ب
 )أ(اذا تحققـت اي مـن الحالات المنصوص عليها في الفقرة              

  .اعلاه

يجوز لمصرف لبنان ، خدمة لمصلحة مالكي الحصص وحماية          -ج
للمصلحة العامة ، تعليق اعادة شراء الحصص او تعليق اصدار          

له ، عدم مراعاة     حصص جديدة او الاثنين معاً لا سيما اذا تبين        
الاحكـام التشـريعية او النظامية او التعاقدية التي تتعلق بنشاط        

 ."الصندوق"وحسن سير العمل في 

 : يحظر اصدار او اعادة شراء الحصص في الحالات التالية  - ٢

 " .للصندوق" "مدير"او " وديع"خلال فترة عدم وجود  -  أ

 وضـع الصـندوق فـي حالة تصفية،        اعتـباراً مـن تـاريخ        -ب

 .قرار من المحكمة بمراقبة اعمال الادارةأو لدى صدور 

 الصلح   من "الوديع"او  " المدير"اعتـباراً مـن تـاريخ استفادة         -ج
 .أحدهماتاريخ حكم اعلان افلاس من الاحتياطي او 

 
 " .الصندوق" نظام"  المدير" يضع  -١: ١٢المادة 

 :، على الاقل ، المعلومات التالية" الصندوق"يجب ان يتضمن نظام  - ٢

 " .الصندوق"ومدة عمل " الوديع"و" المدير"و" الصندوق"تسمية  -أ  

 الموضوعة  للأهدافارية التي ستتبع وفقاً     السياسـة الاسـتثم    -ب 
 . بهاالاسترشادوالمعايير التي ينبغي 

 . سياسة توزيع المخاطر -ج 

تقاضيها وطريقة  " للمدير"المصـاريف والاتعـاب التي يجوز        -د  
 على أن تُدرج جميعها في بند وحيد       . احتسـاب تلـك الاتعاب    

 . في النظام مستقل وظاهر

 .  بكيفية ووتيرة نشر المعلوماتالاحكام المتعلقة -هـ 

 " .الصندوق"تواريخ اقفال حسابات  -و  

 الحل المنصوص   أسباب الى   بالإضافة" الصندوق"حالات حل     -ز  
 .عليها في القانون
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 " .الصندوق"طرق تعديل نظام  -ح 

 .اسس وقواعد اصدار الحصص  -  ط

" الصندوق"كيفـية اعـادة شراء الحصص عندما ينص نظام           -ي 
علـى ذلك والشروط التي يجب اتباعها لشراء وتعليق واعادة          

 .شراء الحصص
  التي تترافق   والأعباءتوضـيح طبـيعة ودرجـة المخاطـر          -ك 

 .مع التوظيف المعروض

 اصدار واعادة شراء    أساسهاتحديـد العملـة التـي يتم على          -ل 
ومسك " الصندوق"الحصـص وتقيـيم صـافي موجـودات         

 .الحسابات

التـي تـؤدي الى تعليق البيع وتعليق إعادة شراء          الحـالات    -م  
 ."الصندوق"الحصص من قبل 

 
بصـفته هذه على ان يشير الى انه يعمل لحساب          " المديـر "يعمـل    -١ :١٣المادة 

 " .الصندوق"

الموجـبات الملقاة على عاتقه تحت طائلة المسؤولية    " المديـر "يـنفذ    -٢
 . المفروضة في الوكيل المأجور

  المالية والأدواتكافـة الحقـوق المرتبطة بالقيم   " ديـر الم"يمـارس    -٣

 . التي تتكون منها محفظته المالية
 

تتوفر فيه الشروط   " وديع"لدى  " الصندوق"يجب ان تودع موجودات      -١ :١٤المادة 
 .  من مصرف لبنان المفروضة

مصرفاً او مؤسسة مالية او أية مؤسسة       " الوديع"يجـب ان يكـون       - ٢
 .ها الشروط المفروضة من مصرف لبناناخرى تتوفر في

 مسؤولاً حتى في حال سلّم أي شخص ثالث جزءاً         " الوديـع "يـبقى    - ٣

 .او كل الموجودات المؤتمن عليها
 



 ٤٢٢

 العادية لموجودات   بالإدارةبالاجـراءات كافة المتعلقة     " الوديـع "يقـوم    :١٥المادة 
 : الى ذلك بما يليبالإضافةويقوم " الصندوق"

 وإلغاءد مـن ان عملـيات الاصـدار والبيع واعادة الشراء      الـتأك  -أ  
تتم وفقاً للقانون ولنظام " الصـندوق "الحصـص المـنفذة لصـالح       

 " .الصندوق"
الـتأكد من ان احتساب قيمة الحصص يتم وفقاً لاحكام هذا القانون             - ب

 ."الصندوق"ولنظام 

ون او لنظام   ما لم تكن مخالفة لاحكام القان     " المدير"تنفـيذ تعليمات     - ج
 " .الصندوق"

الـتأكد مـن ان القـيمة المقابلة للعمليات الجارية على موجودات             -  د
قد سلمت اليه ضمن المهل المنصوص عليها في نظام   " الصـندوق "
 .مصرف لبنان الموافق عليه من قبل" الصندوق"

  لما هو محدد    تستعمل وفقاً " الصندوق"الـتأكد مـن ان عـائدات         -هـ

 .في نظامه
 
، كل في ما خصه ، في الحالات        " الوديع"ومهام  " المدير"تنتهـي مهـام      :١٦لمادة ا

 :التالية

آخر تتوفر " مدير"شرط ان يحل محله " المدير"فـي حـال انسحب       -  أ
 .فيه الشروط المفروضة من مصرف لبنان 

 ، يتوجب  " المدير"بمشيئته او بمشيئة    " الوديع"فـي حـال انسحب       - ب

  هذه الحالة اتخاذ التدابير اللازمة كافة الآيلة        فـي " الوديـع "علـى   

" وديع"الـى حماية مصالح اصحاب الحصص وذلك لحين اختيار           
 .آخر تتوفر فيه الشروط المفروضة من مصرف لبنان

  الصلح الاحتياطي   أحكاممـن   " الوديـع "او  " المديـر "اذا اسـتفاد     - ج

 ما  اي تأجـيل للايفـاء او اعلـن افلاس اي منه           أحكـام او مـن    

 . او اخضع اي منهما لمراقبة اعماله او تعرض للتصفية

الشروط " الوديع"او  " المدير"اذا لـم تعـد تـتوفر فـي كـل من               - د
 .المفروضة من مصرف لبنان 
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في اي حالة من الحالات الاخرى المذكورة لهذا الغرض في نظام             -هـ
 ".الصندوق"

 
ان دون ابطاء في حال تدنت      اعلام مصرف لبن  " المدير"يتوجـب علـى      :١٧المادة 

من القيمة التي كانت % ٢٥بنسبة  " الصندوق"القـيمة السـوقية لحصص      
 .عليها في بداية السنة المالية

فـي هـذه الحالـة الخاصة، يجوز لمصرف لبنان، وبقرار منه، ووفق             
في حالة  " الصندوق"بأن يقوم بوضع    " المدير"الظـروف المستجدة، الزام     

 القرار الاستئناف او أي طريق من طرق المراجعة         ولا يقبل هذا   التصفية
 .العادية او الاستثنائية 

 
 :في حالة تصفية اذا تحققت اي من الحالات التالية" الصندوق" يصبح -١ :١٨المادة 

 " .الصندوق"عند انتهاء المدة المحددة في نظام  -  أ
 للحالات وفقاً" الوديع"او " المدير"عـند توقـف اعمال اي من        -ب

 ـ"و" د"و" ج"المذكـورة تحـت البـنود          ١٦مـن المادة  " هـ
 مـن هـذا القـانون واذا لـم يـتم اختـيار من يحل محلهما        

 .ضمن المهل المحددة من قبل مصرف لبنان
 ".المدير"في حال اعلان افلاس  -ج 
عما يعادل  " الصندوق" في حال تدنت القيمة السوقية لحصص        -د 

 .ي بداية السنة الماليةمن القيمة التي كانت عليها ف% ٧٥
فـي اي حالـة اخـرى مذكـورة لهـذا الغـرض في نظام                -هـ

 ".الصندوق"
" الوديع"او اذا اقتضى الامر يقوم      " المدير"فـي حال التصفية ، يقوم        -٢

 . بمهام المصفي
 اذا لـم يـتحقق ذلـك ، يعين المصفي من قبل المحكمة بناء لطلب               

 .اي حامل حصص
اعلان حالة  " الوديع"او اذا اقتضى الامر على      " المدير"يتوجب على    -٣

اذا لم يحصل ذلك، يتم النشر من       . التصفية ونشرها  دون اي  ابطاء      
 " .المدير"قبل مصرف لبنان وعلى نفقة 



 ٤٢٤

يحظر اصدار الحصص واعادة شرائها عند تحقق الواقعة التي ادت           -٤
 .الى حالة التصفية وذلك تحت طائلة البطلان

 
 عند انشائه ويعود  " الصندوق"د مصرف لبنان الحد الادنى لموجودات       يحد :١٩المادة 

 .له تعديل هذا الحد 
 
 

 :الباب الثالث 
 

شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير 
  المنقولة المتخصصة بالتوظيف بالقيم

  الماليةالأدواتوسائر 
 
 

ر ذات رأسمال    هذا القانون ، يفهم بشركة استثما      أحكاممـن اجل تطبيق      :٢٠المادة 
 المالية  الأدواتمتخصصـة بالتوظـيف بالقـيم المنقولة وسائر          متغـير 

 :تستوفي الشروط التالية الشركات المغفلة التي

 بالقيم المنقولة وسائر    أموالهاان تكـون غايـتها محصورة بتوظيف         -١
 المالـية بهـدف توزيع مخاطر الاستثمار حماية لتوظيفات          الأدوات
 .مساهميها

 .ن اسهمها اسمية وقابلة للتداولان تكو -٢

 على المساهمين القدامى من اصحاب      الأساسيان يحظـر نظامهـا       -٣
، اذا قامت الشركة   حق افضليةبأي الموجـودة ، الـتذرع     الأسـهم 
 . شراء اسهمهابإعادة أسهم جديدة او قامت بإصدار

 
 يحـدد المجلـس المركـزي لمصـرف لبـنان الحـد الادنى لرأسمال               :٢١المادة 

 لدى مصرف لبنان    هذه الشركات على ان يحرر بكامله عند التأسيس نقداً        
 .خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ موافقة المجلس المركزي

ومنح  يعـود للمجلـس المركـزي لمصرف لبنان تعديل هذا الحد الادنى     
 .الشركات المنشأة مهلاً لتسوية اوضاعها 



 

 /٢٠٠٦-٦-٣٠ ت/ س/ ق

٤٢٥

اصدار اسهم جديدة ما لم ينص      ، في اي وقت ،      " للشـركة "يجـوز    -١ :٢٢المادة 
 .  على خلاف ذلكالأساسينظامها 

 في اي وقت   " الشركة" ويعـاد شـراؤها من قبل        الأسـهم تصـدر    -٢

وبـناء لطلب اي من المساهمين وفق سعر يحدد بنتيجة قسمة قيمة            
 ـ       المصدرة  الأسهمعلى عدد   " الشـركة "الموجـودات الصـافية لـ

 .حكام القانونيةوفقاً لما هو محدد في ما يلي من الا

 قبل ايداع ما يوازي ثمن الاصدار الصافي        الأسهملا يمكـن اصدار      -٣
 وذلك ضمن المهل الملحوظة    " الشركة"لهـذه الأسـهم فـي حساب        

 ان هذا الاجراء   . فـي نظامها الموافق عليه من قبل مصرف لبنان          

ــاهمين   ــى المس ــية عل ــهم مجان ــع اس ــية توزي ــنع امكان  لا يم

 ."الشركة"د في نظام وفقاً لما هو محد

 :ما يأتي" الشركة" لـالأساسييتضمن النظام  -٤

مهل الايفاء المتعلقة بثمن اصدار الأسهم واعادة شرائها ومبادئ         - أ
 المشار اليها  " الشـركة "واصـول تقيـيم صـافي موجـودات         

 . من هذا القانون٤١في المادة 

 لنص  وذلك خلافا الأسهمشـروط تعليق اصدار او اعادة شراء         -ب
 التعليق المنصوص   أسباب الى   بالإضافة من هذه المادة     ٢الفقرة  

 .عليها في هذا القانون

الاشـارة الصـريحة الى صلاحية مصرف لبنان بتعليق اعادة           -ج
 للأحكام" الشركة" اذا تبيـن له عـدم مراعاة    الأسـهم شـراء  

التشـريعية أو النظامية التي تتعلق بنشاطها وحسن سير عملها          
 .خدم مصلحة المساهمين والمصلحة العامةوان ذلك ي

 . معدل احتساب سعر الاصدار وإعادة الشراء - د

  نقدا في مصرف لبنان   " الشركة"وجـوب تحريـر كامل قيمة اسهم         -٥

 .عند التأسيس

 التي تحدد وفقاً    بالأسعار" الشركة"وجـوب شـراء وبيع موجودات        -٦
 .هذا القانون  من ٤١لمبادئ التقييم المشار اليها في المادة 

 



 ٤٢٦

 حكماً ودون الحاجة لقرار    " الشركة"تحصـل التغيـيرات علـى رأسمال         :٢٣المادة 

 النشر  بأصول ودون التقيد    الإدارةمـن جمعية المساهمين او من مجلس        
 .والتسجيل المتعلقة بزيادة او بتخفيض رأسمال الشركة المغفلة

 
ة الثلثين من قيمته كما كانت      الى نسب " الشركة"في حال تدنى رأسمال      -١ :٢٤المادة 

دعوة الجمعية " الشركة"علـيها فـي بداية السنة المالية يتوجب على        
العمومـية غير العادية للانعقاد ضمن مهلة لا تتجاوز الخمسة عشر           

 . التدني الى هذه النسبةهيوما ابتداء من التاريخ الذي وصل في

 سبعة ايام  تـتم الدعـوة عن طريق النشر في جريدتين محليتين قبل            

تعتبر الجمعية منعقدة بصورة قانونية بمن حضر وتتخذ      .من انعقادها 
 . الممثلة فيهابأكثرية الأسهمالقرارات 

من قيمته المحددة   % ٢٥الى نسبة   " الشركة" رأسمال   يفـي حال تدن    -٢
طرح مسألة حلها   "  الشركة"فـي بداية السنة المالية ، يتوجب على         

 العادية ضمن مهلة لا تتجاوز الخمسة       علـى الجمعية العمومية غير    
 .عشر يوما ابتداء من التاريخ الذي وصل فيه التدني الى هذه النسبة

تعتبر الجمعية منعقدة بصورة قانونية بمن حضر ويجوز تقرير حل          
 الممثلة  الأسهممن  % ٢٥من قبل المساهمين الحائزين على      " الشركة"

 .فيها
 

 تكوين احتياطي قانوني ولا يطبق عليها نص        "الشركة"لا يتوجـب على      :٢٥المادة 
 . من قانون التجارة البرية٢٤٣المادة 

 
او المدير العام /و" الشركة "إدارةيجـب ان تـتوفر فـي رئـيس مجلس         :٢٦المادة 

 .الشروط المفروضة من مصرف لبنان
 



 

 /٢٠٠٦-٦-٣٠ ت/ س/ ق

٤٢٧

" الشركة"واحد مستقل عن    " وديع"لدى  " الشركة"تحفـظ موجـودات      -١ :٢٧المادة 
 . فيه الشروط المفروضة من مصرف لبنان تتوفر

 ـالأساسييحـدد النظام     -٢ واصول استبداله دون   " الوديع"  "الشركة" ل
 .الحاجة الى تعديل هذا النظام

أي شخص  " الوديع"مسؤولاً حتى في حال سلّم هذا       " الوديـع "يـبقى    -٣
 .ثالث جزءاً او كل الموجودات التي في حيازته

 : لقيام بالاجراءات التاليةا" الوديع"يتوجب على  -٤

 .الأساسيلا تخالف نظامها " الشركة"التأكد من ان مقررات  - أ

 وإلغاءالـتأكد مـن ان عمليات الاصدار والبيع واعادة الشراء            -ب
او لصالحها تتم وفقاً  لأحكام      " الشركة" المنفذة من قبل     الأسـهم 

 ".للشركة"الأساسي القانون وللنظام 

لقيمة الموازية للعمليات الجارية على موجودات      الـتأكد من ان ا     - ج
 .ضمن المهل المتعارف عليها" الوديع"قد سلِّمت الى " الشركة"

 تخصص وفقا  لما هو محدد " الشركة"الـتأكد مـن ان ايرادات       - د
  .الأساسيفي نظامها 

 
الشروط المفروضة من مصرف لبنان سواء " الوديع"يجـب ان تتوفر في      :٢٨المادة 

 .ان مصرفاً او مؤسسة مالية او اية مؤسسة اخرى أك
 

 مسؤولاً  تجاه المساهمين عن اي ضرر يلحق بهم ويكون       " الوديع"يـبقى    :٢٩المادة 
 . ناجماً عن تنفيذه لموجباته بشكل خاطئ او عن عدم تنفيذه لها

 
 :في الحالات التالية " الشركة"تجاه " الوديع"تنتهي مهام  -١ :٣٠المادة 

يتوجب " الشركة"بمشيئته او بمشيئة    " الوديع"حال انسحب   فـي    -أ 
علـيه اتخـاذ التدابـير اللازمة كافة الآيلة الى حماية مصالح            

 آخر، ضمن مهلة " وديع"اصـحاب الأسـهم وذلك لحين اختيار      

 الـثلاثة اشـهر، تـتوفر فيه الشروط المفروضة          لا تـتجاوز  

 .من مصرف لبنان



 ٤٢٨

 وذلك اعتباراً " الوديع" او   "الشركة"فـي حـال اعـلان افلاس         -ب

مـن تـاريخ حكـم اعلان الافلاس او اعتباراً من تاريخ طلب             
الاستفادة من الصلح الاحتياطي او طلب تأجيل الايفاء او طلب          

 إدارةالتصـفية او في حال صدور أي قرار قضائي ينهي مهام            
 ".الشركة"
 الشــروط المفروضــة " الوديــع"اذا لــم تعــد تــتوفر فــي  - ج

  .  لبنانمن مصرف

ان  يستمر بممارسة مهامه حتى تعيين بديل        " الوديع"يتوجـب على     -٢
 : عنه وذلك وفقاً لما يلي 

فـي جمـيع الحالات المبينة اعلاه فيما عدا حالة صدور حكم             -أ 
 ".الوديع"اعلان افلاس 

فـي أي من الحالات الاخرى المذكورة لهذا الغرض في النظام            -ب
 " .الشركة" لـالأساسي

 
، خـلال ممارسته لمهامه ، العمل لمصلحة        " الوديـع "يتوجـب علـى      :٣١لمادة ا

 .المساهمين دون سواهم
 
 

 :الباب الرابع 
 
  مشتركةأحكام

 
 

في لبنان " هيئة"يخضـع لترخـيص مسبق من مصرف لبنان تأسيس كل         :٣٢المادة 
 ".الشركة"وفتح اي فرع لـ

 ـالأساسـي او الـنظام    " الصـندوق "كمـا يخضـع نظـام         "  الشركة " ل

 .او أي تعديل لهما لموافقة مسبقة من مصرف لبنان 

يمـنح مصرف لبنان الترخيص او الموافقة المشار اليهما في هذه المادة            
 بقـدر مـا يـرى انـه يخدم المصلحة العامة ، ويتمتع بسلطة استنسابية      

 .لهذه الغاية
 



 

 /٢٠٠٦-٦-٣٠ ت/ س/ ق

٤٢٩

 " شركة  "اي وعلى" المدير"او " الصندوق"يتوجـب علـى كـل من     -١ :٣٣المادة 

تـزويد مصـرف لبـنان بالمسـتندات كافة التي يطلبها قبل واثناء             
  . بالعمل في لبنان المباشرة

  الأدواتيحظر على هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر          -٢

 ، طرح   أجنبيةالمالـية كافـة ، المؤسسة او العاملة وفقاً لتشريعات           
م في لبنان ، الا عند توفر       اسـهمها او حصصها للاكتتاب من العمو      

 :الشرطين التاليين 

اذا كانت خاضعة قانوناً في بلد المنشأ لرقابة دائمة من قبل هيئة           -أ 
 .بذلك  مكلفة خصيصا

 .ناذا حصلت على ترخيص من مصرف لبنا -ب
  

  أموالهيحظـر اسـتدراج اي عمـيل بهـدف حملـه علـى توظـيف                 :٣٤المادة 

  المالية  الأدواتبالقيم المنقولة وسائر    فـي هيـئات الاسـتثمار الجماعي        

الا اذا زود بالمعلومـات كافة التي من شأنها ان تجعله على علم ودراية              
 . التي تترافق مع التوظيف المعروضوالأعباءبالالتزامات والمخاطر 

 
 القانون  أحكامتملُّك العقارات اللازمة لعملها مع مراعاة       " للشركة" يجوز   :٣٥المادة 

باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية في لبنان المنفذ بالمرسوم    المـتعلق 
 . وتعديلاته٤/١/١٩٦٩ الصادر بتاريخ ١١٦١٤رقم 

 
 من القيم المنقولة المصدرة   %  ١٥تملك اكثر من    " للهيـئة "لا يجـوز     - :٣٦المادة 

 .مصدر واحد من قبل

مصدر من موجوداتها لدى  % ١٥توظيف اكثر من    " للهيئة"لا يجـوز     -
وفـي فـئة معينة من القيم المنقولة المصدرة باستثناء سندات            واحـد 

الخزينة اللبنانية والسندات الصادرة عن مجموعة الدول العشر المتدنية        
 ) .G10(المخاطر 



 ٤٣٠

 : ما يأتي أموالهاان تراعي في توظيف " الهيئة"على 

على الاقل من هذه التوظيفات السياسة      % ٦٥ان تعكـس نسـبة       -١
لجهـة نوعية السندات وتوزيعها     " للهيـئة "ظيفـية المعلـنة     التو

 .الجغرافي ونسبة مخاطرها 

مـن مجمـوع توظيفات الشركة ذات       % ٨٥ان تكـون نسـبة       -٢
 ) .Liquide( مالية سهلة التسييل أدواتالرأسمال المتغير في 

 يمكـن لمصرف لبنان تعديل النسب والشروط والمعايير الواردة          -٣
 .قاً لمقتضيات الحالة الاقتصادية في هذه المادة وف

 
الاقتراض بصورة استثنائية بهدف اعادة شراء حصص      " للهيـئة "يجـوز    :٣٧المادة 

وفقاً للنسب والشروط التي يحددها المجلس      " الشركة"او اسهم    "الصندوق"
 .المركزي لمصرف لبنان

 
ر جماعي  تملك اية حصص او اسهم في هيئات استثما       " للهيئة"لا يجـوز     :٣٨المادة 

 المالـية تتعارض انظمتها واحكامها      الأدواتبالقـيم المـنقولة وسـائر       
 . هذا القانونأحكامالالزامية مع 

 
 " للشركة "الأساسيوفـي الـنظام     " الصـندوق "يحـدد فـي نظـام        -١ :٣٩المادة 

من كل سنة تاريخاً لاقفال الحسابات المالية العائدة        الأول   كانون   ٣١
 . لكل منها

 ـ   -٢ وفقا " للصندوق"تعييـن مفوض مراقبة       " المديـر "ى  يتوجـب عل
 . والقواعد المحددة لتعيين مفوضي المراقبة لدى المصارفللأصول

 
 :نشر ما يلي" هيئة"يتوجب على كل  :٤٠المادة 

 تتضــمن معلومــات تمكِّــن المســتثمرين ) Prospectus(وثــيقة  -١

 .ليهممن اجراء تقييم سليم بكل ما يتعلق بالاستثمار المعروض ع

 :تقرير سنوي مفصل من قبل مفوض المراقبة يتضمن  -٢

 " .الشركة"او " الصندوق"و" المدير"بيان وضعية  -

 .لمنصرما العام عن "الشركة" او "الصندوق"و "المدير" من كل نشاط  -



 

 /٢٠٠٦-٦-٣٠ ت/ س/ ق

٤٣١

 " للصــندوق"و" للمديــر"حســاب الاربــاح والخســائر العــائد   -

 ".للشركة"او 

 . آذار من كل سنة ٣١بل تاريخ على ان ينشر هذا التقرير ق

تقريـر فصلي يقتضي نشره خلال مهلة شهر على الاكثر يلي انتهاء      -٣
 .كل فصل

 
" الصندوق"يحـدد مصرف لبنان مبادئ وأصول تقييم صافي موجودات             :٤١المادة 

 " .الشركة"و
 

 وجمـيع المعـاملات والعملـيات    " الشـركة "و" الصـندوق "يعفـى   -١ :٤٢المادة 

مـان بها او يقوم بها الغير لصالحهما من جميع الضرائب        التـي يقو  
 والرسـوم التـي تترتـب بموجـب نصـوص عامـة أو خاصة،              

  صراحة من هذا الإعفاء     يوفـي أي نـص وردت، الا بمـا استثن         

 أو بمـا ورد بشـأنه من شروط بموجب أحكام هذا القانون ولاسيما             

 . من هذه المادة٤ الى٢في تلك التي تبينها الفقرات 

)  من قانون ضريبة الدخل    الأولالباب  (تُعفـى مـن ضريبة الدخل        -٢
وكذلك الارباح  " الشركة"أو  " الصندوق"الاربـاح الـناتجة عن عمل       

إلا إذا دخلت هذه الارباح ضمن       المحققـة عـند تصـفية أي منهما       
في لبنان وذلك باعتبار أن  ايـرادات مؤسسة مصرفية أو مالية قائمة     

 . ممارسة المؤسسة المصرفية والمالية للمهنةهذه الارباح ناتجة عن

) الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل     (تخضـع لضـريبة الدخـل        -٣
 ".الشركة"او " الصندوق"الارباح التي يوزعها في أي وقت 

" للصندوق"الفوائد المترتبة   % ٥تخضع للضريبة على الفائدة البالغة       -٤
  بقانون هذه الضريبة وذلـك وفقـاً للشـروط المتعلقة    " للشـركة "أو  

 ). ونصوصها التطبيقية٢٠٠٣ من قانون موازنة ٥١المادة (

 والعمليات المعفاة من الضرائب والرسوم بحسب       الأعمالفـيما خلا     -٥
على الموجودات  " الشركة"أو  " الصندوق"التي يمارسها    هـذا القانون  

المنقولة وغير المنقولة يبقى خاضعاً لمختـلف الضرائب والرسوم،        



 ٤٣٢

ووفقاً للنصوص المختصة بكل  منها، كل ما يتعلق بهذه الموجودات           
 . التي تنتج عنها والأرباحبما في ذلك عائداتها 

 
  العاملة في لبنان    الأجنبية" الهيـئات "وفـروع هـذه     " الهيـئات "تعطـى    :٤٣المادة 

بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية فترة ستة اشهر من التاريخ            
 . منه٣٢تسوية اوضاعها وفقا  لاحكامه ولا سيما لأحكام المادة المذكور ل

 
 ٨ من المادة ٢ والفقرة   ٦ من المادة    ٣ و ٢ الفقرتيـن  أحكـام ان مخالفـة     :٤٤المادة 

 ١٣المادة  من   ١ والفقرة ١١ المادة من ١ من البند  والفقـرة ب   ٩والمـادة   
ن ،   من هذا القانو   ٣٤ و ٣٣ و ٣٢ والمواد   ١٤ مـن المـادة      ١والفقـرة   

الى ثلاث سنوات وبغرامة   تعرض مرتكبيها لعقوبة الحبس من ستة اشهر      
 هاتين  بإحدىاو  للأجر  عشرة امثال الحد الادنى السنوي       حدهـا الاقصى  

 .العقوبتين 
 

 
 :الباب الخامس 

 
 "بالهيئة الإسلامية"أحكام خاصة 

 
 
 : ن وفق الشكلين التاليي"  الإسلاميستثمارصندوق الا"يدار  :٤٥المادة 

" للمدير"، وهي التي يحدد فيها المقابل       " المضاربة"إمـا على أساس      -أ  
، وفي حال تحقق    بنسـبة معلومة من ربح الصندوق       ) المضـارب (

المضارب " للمدير"الخسـائر يتحمل رب المال الخسارة ولا يستحق         
" المدير"أما في حالات تعدي     . أي مقـابل نتيجةً لعمله أو لمجهوده        

تقصيره أو مخالفته للشروط المتفق عليها فإنه يتحمل        المضـارب أو    
 .الخسائر كافة الناتجة عن عملية المضاربة 

" للمدير"وإمـا علـى أسـاس الوكالـة وهي التي يحدد فيها المقابل           -ب
أو بنسبة من المساهمات    ) مبلغاً محدداً سلفاً  (بعمولة معينة   ) الوكيل(

أو نسبة من صافي   شـرط أن تـؤول هذه النسبة إلى مبلغ مقطوع،           
 .قيمة الموجودات 



 

 /٢٠٠٦-٦-٣٠ ت/ س/ ق

٤٣٣

يمكـن، عـند الاقتضاء، الجمع بين العمولة والربح على أن تكون            
من الربح  " للمدير"العمولـة هـي الأصـل ويكون النصيب المحدد          

 .مستحقاً في حال بلوغ هذا الربح نسبة محددة
 

  ان يساهم   "للمدير"، يمكن   ) ٦(من المادة   ) ٢(خلافـاً لمـا جاء في البند         :٤٦المادة 

وأن يحصـل علـى حصص في صندوق الاستثمار الإسلامي الذي يدير          
 ويعـود له عـندئذٍ نصـيباً مـن الأربـاح بمقدار هذه المساهمة بصفته       

 :رب مال، اضافة لـ 

نصـيباً آخـر مـن الأرباح بصفته مضارباً بالنسبة المحددة المتفق             - ١
 .عليها

 .الوكالة عمولته إذا كانت إدارته تتم على أساس  - ٢
 

 ، )١٢(من المادة   ) ٢(إضـافة للمعلومـات المشـار إلـيها، فـي البند             :٤٧المادة 

 :المعلومات التالية" صندوق الاستثمار الإسلامي"يجب ان يتضمن نظام 

قد انشئ وفق   "  الإسلامي ستثمارصندوق الا "الإشـارة الصريحة بأن      -أ  
 .أحكام الشريعة الإسلامية 

"  الإسلامي ستثمارصندوق الا "ملية البيع من    الأسـس التـي تحكم ع      -ب
 .أو له مصلحة فيها " للمدير"لموجودات عائدة 

صندوق "و" المدير"الأسـس التـي تحكـم العملـيات المشتركة بين         -ج 
 " . الإسلاميستثمارالا

" المدير"الأسـس التـي تحكم عمليات الاستثمار الممكن ان يقوم بها        -د 
 .الذي يديره "  الإسلاميستثمارصندوق الا"لصالحه في 

والتي يجب ان تكون حصراً إما مبلغاً       " للمدير"العمولة الممكن دفعها     - هـ
صندوق "مقطوعـاً أو محتسـباً على أساس نسبة معلومة من ربح            

 أو نسـبة مـن قـيمة المساهمات أو نسبة          "  الإسـلامي  سـتثمار الا

 " . الإسلاميستثمارصندوق الا"من صافي قيمة موجودات 

 .كيفية التصرف في الكسب غير الشرعي، ان وجد -و 



 ٤٣٤

 مـا إذا كـان إخـراج الـزكاة مـن مسؤولية أصحاب الحصص               -ز 

وفي الحالة الأخيرة،   "  الإسلامي ستثمارصندوق الا "أو من مسؤولية    
 .يجب الإفصاح عن الزكاة الواجبة على كل وحدة 

 
 المذكور ) ٣(أحكام البند   من الالتزام ب  " شركة الاستثمار الإسلامي  "تعفـى    :٤٨المادة 

 ).٢٠(في المادة 
 

 ، فـي ما لم يرد بشأنه نص خاص       " الهيـئة الإسـلامية   "تطـبق علـى      :٤٩المادة 

 ،  ٥ ،   ٤في هذا القانون، جميع الأحكام الواردة فيه لا سيما أحكام المواد            
  .٥١ و١٣

 
 ـ    :٥٠المادة  ات إصدار أسهم ممتازة ذ" شـركة الاسـتثمار الإسلامي  "لا يجـوز لـ

 .خصائص تؤدي إلى منحها الأولوية عند التصفية أو عند توزيع الأرباح
 

الهيئة "ان يضمن شخصياً رأس المال المكتتب به في         " للمدير"لا يجـوز     :٥١المادة 
 .أو أي ربحٍ مقطوع " الإسلامية

 
لأحكام " المضاربة"فـي كل ما لم ينص عليه هذا القانون، تخضع أحكام             :٥٢المادة 

 .المأجورة الوكالة 
 

 يضـع مصـرف لبـنان الشـروط النظامية والقانونية الواجب توفرها             :٥٣المادة 

 .المصدرة في لبنان " الصكوك المالية الإسلامية"في 
 
 



 

 /٢٠٠٦-٦-٣٠ ت/ س/ ق

٤٣٥

 :الباب السادس 
 

  مختلفة ونهائيةأحكام
 
 

فـي كـل ما لا ينص عليه هذا القانون تبقى نافذة وسارية المفعول سائر           :٥٤المادة 
 قانون التجارة البرية    أحكاملقانونـية غـير المخالفة ولا سيما         ا الأحكـام 

 المتعلق  ٦/٦/١٩٩٦ تاريخ   ٥٢٠ من القانون رقم     الأولىواحكـام المادة    
 .بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية

 
 .يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية  :٥٥المادة 


